
ي الطلاق ة ف ي لة السريج 108714 - الحي

ال السؤ

ليه؟ بُ إ  سَ ن مة تُ ن الأئ ن مِ لى مَ لة ، وإ ه الحي ما هي هذ ي الطلاق ، ف ة ف ي لة السريج سمعت عن الحي

صلة ة المف اب الإج

لة ، ودارت حولها ق ات المست لف ها المؤ ي ت ف لف قدمة ، حتى أ ي العصور المت دلا ف ارت ج ث ل الطلاق التي أ ر مسائ ة من أكث ي لة السريج المسأ

من مسائل عدة : لة ، ض ه المسأ ا عن هذ ي تصرا واف ا مخ ئ ي ا نعرض ش ات المطولة ، ونحن هن اش ق الن

لة : أولا : صورة المسأ

ا . لاث له ث ب نت طالق ق أ تك ف ن طلق ه : إ ت وج ل لز أن يقول الرج

ء من الطلاق ؟ ي لاث المعلق ؟ أم لا يقع ش ه ، أم يقع طلاق الث هها ب ي واج ها الطلاق الذ ما الحكم ؟ هل يقع علي ها ف ن طلق إ ف

ها : ت ب تسمي ا : سب ي ان ث

ي ة ف عي اف ه الش ي ق عي ، ف اف ي الش اض ن سريج الق ن عمر ب اس أحمد ب ي العب ب يخ الإسلام أ يه ش ق ة للإمام الف ة ” نسب ي ـ ” السريج سميت ب

ي “سير مته ف ي ترج ع ، كما ف رن الراب ددَ الق ه بعض العلماء مج عي ، عدَّ اف ة أصحاب أصحاب الش ق ة )306هـ( ، من طب ى سن داد ، المتوف غ ب

لاء” )14/201( . ب أعلام الن

ه . ان ي تي ب أ ء من الطلاق ، كما سي ي ه لا يقع ش ن أ ها ب ي تى ف ف ه أول من أ ن ه أ لي ها إ ت ب نسب وسب

لة : ة المسأ ا : أهمي الث ث

ة ، الكلي اب الطلاق ب لاق ب غ ها إ ارت عب ظ ب لف عدم وقوع طلاق من ت م على القول ب ذ يلز ل الطلاق وأهمها ، إ طر مسائ ن أخ ة ” مِ ي ” السريج

عض استعماله ـ ن أساء الب ة ، لأن الطلاق ـ وإ ريعة الإسلامي ي الش يم ف ا أمر عظ ة ، وهذ ي وج طة الز لص من راب لها على التخ ائ وعدم قدرة ق

رق د بعض ف هَ ما عن ابَ اب ش ا الب لق هذ ا أغ ذ إ ” . ، ف ر العلاج الكي ل : “آخ ائ ي بعض الحالات ، على حد قول الق ولاً ف ب قى حلاً مق ه يب ن لا أ إ

ميعه . ه الإسلامي ج ق ي الف ر ف ي ظ لة ن ه المسأ ا ، وليس لهذ ع الطلاق مطلق صارى من من الن

لة : ه المسأ عا : حكم هذ راب

ن : ها على قولي ي ت الأقوال ف لف ت اخ

ن ار اب ي ت ا اخ ( . وهذ لاث ر( ، ولا المعلَّق )وهو طلاق الث اش ز )وهو الطلاق الحالي المب جَّ  نَ ء من الطلاق ، لا المُ ي القول الأول : لا يقع ش

ل ها ، ب ة علي عي اف هاء الش ق ر من ف ي عه كث اب ه ، وت ا القول عن نكر صدور هذ هم أ عض ن كان ب لة ، وإ ه المسأ لي ت إ ي نسب عي ، الذ اف سريج الش

لك . ر ذ ي غ كر على من قال ب ن سوط” ، وأ هر” )1/414( عن “المب مع الأن له صاحب “مج ق ة ، ون ي ف ر الحن لى أكث دير” إ تح الق ي “ف اه ف وعز

ا ذ ه إ ز ؛ لأن ج ع المن لاث – لم يق عليق ، ولو وقع المعلق – طلاق الث له بحكم الت ب نت طالق . لوقع المعلق ق وله : أ ق ز ب ج ه لو وقع المن ن له : أ دلي

ي حكم كل ة ، يلغ اطق ي اصطلاح المن ر ” ف وْ ا يسمى ” دَ الوا : وهذ انت ، ق ها قد ب ة ، لأن ز ج ة المن اع الطلق يق لا يمكن إ لاث ، ف ها الث وقع علي

عدها . ارة ب ه العب ائل هذ طلاق يصدره ق
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ة عي اف ة والش ة والمالكي ي ف ر أهل العلم من الحن ماهي ر ” دورا صحيحا ، وهو قول ج وْ ا ” الدَّ ار هذ ب ي : وقوع الطلاق ، وعدم اعت ان القول الث

ه ، اره والحكم ب ب واز اعت عدم ج وا ب ت ف كير على القول الأول ، وأ هم الن عض دد ب ات الواقعة ، وش ي عدد الطلق هم ف ن ي لاف ب لة ، على خ اب والحن

يره . د السلام وغ ن عب كالعز ب

” اج ة المحت ” )1/52( ، “تحف ي رش ليل للخ تصر خ رح مخ ” )3/255( ، “ش ق حر الرائ ار” )3/229-230( ، “الب ة رد المحت ي ي “حاش كما ف

اع” )5/298( . ن اف الق ” )7/332( ، “كش ي ن ي )2/109( ، “المغ ن ي رب اع” للش ج ي ش ب اظ أ لف ي حل أ اع ف ن )8/114-115( ، “الإق

” )7/332( مستدلا لوقوع الطلاق : ي ن ي “المغ ن قدامة ف قال اب

ة . ه الصف ع , كما لو لم يعقد هذ ب أن يق يج كاح صحيح , ف ي محل لن ار , ف ت ه طلاق من مكلف مخ ” لأن

يره ( وقوله ا غ وج كح ز ن عد حتى ت لا تحل له من ب ها ف ن طلق إ ه : ) ف حان ل قوله سب ي وقوع الطلاق , مث تض ق ولأن عمومات النصوص ت

ر النصوص . لك سائ ة قروء ( ، وكذ لاث سهن ث ف ن أ ربصن ب ات يت ه : ) والمطلق حان سب

رد مج لك ب وز ذ لا يج ه , ف وت مصلحت ف ت ه , ف ت رعي طل ش ة , ويب الكلي عه ب كروه يمن ه , وما ذ تعلق ب رع الطلاق لمصلحة ت ولأن الله تعالى ش

تهى . الرأي والتحكم ” ان

ال ق ة رحمه الله ، ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب ه ش اب ب يسرها ما أج هرها وأ رة ومطولة ، أظ ي ة كث وب اك أج هن هة القول الأول ، ف ب واب عن ش أما الج

رى” )138-3/137( – : اوى الكب ت ي “الف – كما ف

اطل ; عليق ب عليق صحيحا , والت ع لو كان الت ما يق ن ز وقع المعلق , وهو إ ج ا وقع المن ذ ه إ ن وا أ ن هم ظ ن إ اطل , ف ها ب ي موه ف ي توهَّ ” الدور الذ

ا المحال من لهذ ريعة , والتسريج يتض ي الش لك محال ف ن ذ إ لاث , ف ث ة ب وق ة مسب ريعة , وهو وقوع طلق ي الش تمل على محال ف ه اش لأن

اطلا . يكون ب ريعة , ف ي الش ف

ى , ويتوب ما مض ي ه ف ته , ولا طلاق علي ليمسك امرأ وز ف ه لا يج ن عد أ ما ب ي ن له ف ي ب م ت ث , ث ه لا يحن ن دا أ ق الطلاق معت ا كان قد حلف ب ذ وإ

ل . ب ق ي المست ف

ه لو ح , ولا يقع معه المعلق ; لأن ز على الراج ج ها ، وقع المن طلق ا , ف لاث له ث ب نت طالق ق أ تك ف ن طلق ته : إ ل لامرأ ه لو قال الرج ن والحاصل أ

تهى . د على عدد الطلاق ” ان ائ ه ز ز ؛ لأن ج ع المن لاث لم يق وقع المعلق وهو الطلاق الث

ات ، اقش لة ، وقراءة الردود والمن ه المسأ رح هذ ي ش ه ، ولمن أراد التوسع ف تى ويعمل ب ي أن يف غ ب ن ي ي ح الذ ا القول هو القول الراج وهذ

ة : ي آت عة المصادر ال ه مراج يمكن

رى” )197-4/180( ، ة الكب هي ق اوى الف ت ” )2/298-303، 313-314( ، “الف كي اوى السب ت ” )1/251-256( ، “ف علام الموقعين “إ

يرها . ر” )380-381( ، وغ ائ ظ اه والن ب “الأش

والله أعلم .

 

2 / 2


